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الإنجاز / المستجدات التوصيات المشكلة

- فرضت وزارة التجارة والصناعة، في أبريل 2019، رسوم إغراق على واردات 
الحديد الصلب بواقع 25%، ورسوم على الحديد البليت بواقع %15.

- تم تخفيض سعر الغاز إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

- أوصت اللجنة الاستشارية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، المسؤولة عن 
وضع التقرير النهائي بشأن رسوم الحماية على البليت المستورد، بفرض رسم 

لمدة 3 سنوات بنسبة تدريجية 7% في السنة الأولى تقل الى 5 % في السنة 
الثانية، ثم 3 % في السنة الثالثة.

- معاملة الغاز الطبيعي الداخل في عملية اختزال الحديد معاملة الغاز 
المستخدم في صناعة الأسمدة باعتباره مادة خام وليس وقوداً، ومن ثم ينبغي 

أن يتم تسعيره عند 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مما سيرفع تنافسية 
المنتج ويزيد من الطاقة الإنتاجية من 7 مليون طن حالياً إلى 13 مليون طن 

سنوياً.

- وضع رسوم جمركية على البنود 7207، 7213، 7214 الخاصة بالبيليت وحديد 
التسليح لغير دول الاتفاقيات، نظراً لدخولهم بدون رسوم جمركية. 

- ينبغي أن تفرض الحكومة رسوم حمائية على المنتج النهائي من الصلب 
المستورد، مع الأخذ في الاعتبار ألا تؤثر هذه الرسوم على مدخلات صناعة 

الصلب مثل البيليت، وبالتالي على المنتج النهائي المصنع محلياً.

تعانى مصانع الاختزال المباشر )الحديد الإسفنجي( من انعدام الجدوى 
الاقتصادية لتشغيلها نتيجة ارتفاع سعر الغاز الطبيعي حيث يبلغ 7 دولار. 

والحقيقة أن الغاز الطبيعي يدخل كمادة خام في عملية اختزال الحديد وليس 
كوقود، وبالتالي ينبغي معاملته معاملة مصانع الأسمدة والبيتروكيماويات. 

ويؤثر هذا التعامل على اقتصاديات تشغيل المصانع ويعطل طاقة إنتاجية تزيد 
عن الـ 6 مليون طن يمكن أن تفيد الاقتصاد المصري.

تعديل هذا المقابل بوضع حد أقصى له 25% من الاستهلاك والذي يستفيد منه 
صناعة سبك المعادن والمصانع التي تتوقف عن الإنتاج لأي سبب دون إخلال 

بتنافسية باقي الصناعات.

فرض رسم مقابل الحمل الكهربائي )القسط الثابت( كان مقدراً أن يكون أقل 
من 25% من قيمة الاستهلاك إلا أنه في حالة صناعة سبك المعادن )حيث يتم 

الصهر خلال يوم والتشطيب خلال أسبوع( وكذلك المصانع التي تضطر للتوقف 
أصبح هذا المقابل يعادل أضعاف قيمة الاستهلاك الفعلي.

تم عرض الأمر على وزارة الكهرباء ومجلس الوزراء وحتى الآن جاري دراسة 
الأمر ولم يتخذ قرار مما يخل بالمنافسة بين المنتجين الجدد والقدامى.

كل المصانع التي طلبت إضافة طاقة كهربائية فوق 500 كيلوات سددت رسوم 
توليد بما يعادل  550 جنية للكيلوات للجهد المنخفض حتى 3000 جنية للكيلوات 

للجهد العالي. بفارق عن المصانع القائمة قبل ذلك، مما يخل بالمنافسة بين 
المنتجين الجدد والقدامى. )المصانع الكبيرة تحتاج 100 ميجا ويصل المبلغ الي 

300 مليون جنيه( ولا يوجد فارق بين سعر شراء الكيلوات بعد ذلك بين من دفع 
في قيمة محطة التوليد ومن لم يدفع.

إلغاء نظام مزادات الرخص على الصناعات الثقيلة.

مزادات على قيمة الرخصة على الصناعات الثقيلة أمر لا يتناسب مع خطة 
زيادة الصادرات والتي تعني إنتاج أكثر من الاحتياجات والاستفادة من الميزة 

النسبية بتوفر الطاقة والغاز )بسعر أقل من الدول التي تستوردهما( حيث 
تمثل عبء إضافي ويؤدى إلى وجود خلل بالتنافسية بين الجديدة والقائمة.

سبق تشكيل لجان بهيئة التنمية الصناعية ولم يؤخذ بتوصيتها بتعريف 
الصناعات الكثيفة بأنه لا يعتمد على نوع المنتج.

وجود أخطاء في تصنيف الشركات كصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة حيث 
تعامل مصانع سحب السلك والمسمار ومسابك الزهر)حديد( وتشكيل 

الألومنيوم بأسعار الطاقة نفس معاملة مجمعات صهر الصلب والألومنيوم من 
حيث كثافة الاستهلاك.
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تشديد الرقابة واستخدام أجهزة فحص حديثة بالجمارك.
التحايل على تصدير خردة المعادن خاصة النحاس والألومنيوم والرصاص 

وأثره على الصناعات الصغيرة المستخدمة لها وارتباط نشاط التحايل 
والتهريب بسعر العملة محلياً وأسعار بورصة المعادن خارجياً.

ح إعادة هيكلة مصلحة الدمغة وإعادة تبعيتها للصناعة ومراجعة  يقتر
علاقتها مع المصنعين والتجار لإنقاذ القطاع الذي فقد أسواقه ومصداقيته 
بالخارج بسبب تفشي ظاهرة الغش ومع إجراءات الجمارك التي تحد من 

تصدير المشغولات وسهولة تصدير الخامات والمطلوب حل كافة المعوقات 
البيروقراطية.

مشاكل قطاع المشغولات الثمينة والمجوهرات مع الجمارك والضرائب 
والبنوك ومصلحة الدمغة فتحديد أي رسوم كنسبة من القيمة قد تصلح مع 

كل المنتجات إلا الذهب حيث قيمته مرتفعة للغاية ونسبة الربح )المصنعية( 
متدنية.

مراجعة خطة دعم الصادرات.

رغم أن أكثر من 20 % من صادرات مصر غير البترولية من قطاع الصناعات 
المعدنية فأنه يتم حرمان القطاع )كبيرة وصغيرة( من المساندة أو رد الأعباء 

عند التصدير، بما يؤكد غياب أهداف تلك المساندة ومردودها على الدولة، 
بينما تمثل المساندة دعم وقوة لصادرات الصين وتركيا وأمريكا والعديد من 

الدول.

مراجعة شروط ورسوم موافقة الطيران المدني.

رغم ان اختيار الارض لكل صناعة تم بمعرفة هيئة التنمية وضمن مناطق 
صناعية إلا انه يطلب رسوم بالملايين للتصريح بارتفاعات )لأكثر من 15 

متر( وكذلك مطلوب موافقة الطيران المدني الذي يطلب رفع مساحي )آلاف 
الجنيهات لكل مصنع( للحصول على تصريح مباني من الهيئة.

المحاسبة على الكمية المستهلكة فعلياً وليس على الكمية المتعاقد عليها.
يتم دفع تـأمين تحت حساب الاستهلاك للغاز تقديري شهرين )بضع عشرات 

الملايين( وتتم المحاسبة على الكمية المتعاقد عليها وليس المستهلكة فعلياً 
وإذا زاد الاستهلاك عن التعاقد يسدد بضعف السعر.
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